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  لمكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية  كآلية استقلالية القضاء 
  .لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية

  جامعة خنشلة  كوسر عثامنية.د
  جامعة خنشلة    تافرونت عبد الكريم. د

 ملخص

و مع اهمية وجود , الفساد جريمة معاقبا عليها في كل تشريعات العالم أيا كان صورها
تشريع جنائي كأداة رادعة لمكافحة الفساد فان الاكثر اهمية هو وجود جهاز قضائي مستقل 

  .ونزيه يعمل على مكافحة الفساد و بما يحقق الامن والاستقرار و الطمأنينة في اتمع
يات الدولية لمكافحة الفساد خاصة منها الاتفاقية الامم المتحدة وقد اولت الاتفاق

لاستقلالية القضاء   همية بالغةلمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ا
على اتخاذ كل ما من شانه ضمان   اعضاء النيابة العامة و ذلك عن طريق حث الدول الاطرافو

, نزاهتهم وتوفير الحماية لهم  النيابة العامة وتدعيمالقضاء واعضاء  وتعزيز استقلالية 
بحث ورقة لذلك سنحاول من خلال هذه ال, ات الجزائر من الدول التي صادقت على تلك الاتفاقيو

مدى التزام الجزائر باستقلالية القضاء و اعضاء النيابة العامة من خلال تشريعاا في ضوء 
  ؟ الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

  وسنعتمد في ذلك على بناء منهجي على النحو التالي
متطلبات استقلالية القضاء و اعضاء النيابة العامة في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة _ 1

  الفساد
  واقع استقلالية القضاء و اعضاء النيابة العامة في التشريعات الوطنية_2

Résumé 
       La corruption est  un acte incriminé  dans  toutes les législations du monde, quel 

que soient leurs formes et avec l'importance de l'existence  d'une législation pénale comme 
moyen de lutte contre la corruption, le plus important est l'existence d'un système judiciaire 
indépendant et impartial de lutte qui a la même mission et aussi pour assurer la sécurité et la 
stabilité et sérénité dans la société. 

       Des conventions internationales en particulier la Convention des Nations Unies 
contre la corruption et la Convention arabe de lutte contre la corruption une très  grande 
importance a l'indépendance de la justice et les magistrats du parquet en incitant  instamment 
les États parties de fournir  tout efforts permettant d'assurer et de renforcer cette indépendance 
ainsi que la protection de procureurs,  l'Algérie est l'un des États partie ayant ratifié ces 
conventions. 

 Ce papier a comme objectif d'étudier l'engagement de l'Algérie dans la   garantie de 
l'indépendance de la magistrature et des procureurs par sa législation et ce  à la lumière des 
conventions internationales de lutte contre la corruption? 
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Dans le cadre sus -cité  nous élaborons la suivante  approche méthodique : 
1_ les exigences de l'indépendance de la justice et les magistrats du parquet, à la 

lumière des conventions internationales de lutte contre la corruption 
2_la réalité de l'indépendance de la justice et les magistrats du parquet dans la 

législation nationale. 
  ::مقدمةمقدمة

صورها و له أثـار سـلبية    ليها في كل تشريعات العالم أيا كانإن الفساد جريمة معاقب ع
التنميـة الاقتصـادية الشـاملة ،     و تداعيات على كافة قطاعات اتمـع و خاصـة علـى عمليـة    

الحكومات و الأفـراد ، أنشـاء الحاجـة و الرغبـة نحـو       إضافة إلى ما يمثله من ضغط سياسي علىو
  .أفرزته من سلبياتاتخاذ كافة السبل للحد من انتشار هذه الجريمة و إيجاد السبل لمعالجة ما 

من أهمها اتفاقيـة   والتي إلى إقرار الاتفاقيات المناهضة للفساد اتمع الدولي لذلك اتجه
العربية لمكافحة الفساد، حيث تضمنت العديد مـن   الاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد و 

  الآليات القانونية اة الفساد و الحد منه، إلا أننا سنقتصر من خلال هذه الدراسة علـى بحـث  
ية القضاء لما لها من دور في الحفاظ على سـيادة القـانون و   إحدى تلك الآليات و هي آلية استقلال

سـاحة واسـعة و بلـغ أعلـى مسـتوياته في ظـل انعـدام        منع تراجعه بفعل الفساد الذي أخـذ م 
ــدم      ــائي و ع ــاز القض ــعف الجه ــو ض ــاره ه ــباب انتش ــد أس ــك أن أح ــاء ، ذل ــتقلالية القض اس

  .استقلاليته
ة القضـاء كآليـة   لذلك ستكون إشكالية بحثنا حـول مـدى توافـق متطلبـات اسـتقلالي     

  .التشريعات الوطنية؟المنصوص عليها باتفاقيات مكافحة الفساد مع و لمكافحة الفساد 
  :و ذلك من خلال البناء المنهجي التالي

 .الإطار المفاهيمي للدراسة -1

 .في ضوء اتفاقيات مكافحة الفساد ية القضاءمتطلبات استقلال -2

 .ةالوطنيفي التشريعات  ية القضاءواقع استقلال -3

I. الإطار المفاهيمي للدراسة: 
تعريف المصـطلحات المتعلقـة بموضـوع البحـث لتحديـد      ب البدءيتطلب أي عمل علمي 

يـدها  يوجـد ثـلاث عناصـر يـتعين تحد     بموضوع بحثنـا و فيما يتعلق  دقيقا،مدلولها الفني تحديدا 
علاقـة اسـتقلالية القضـاء    "و أخـيرا  " القضاء استقلالية"عنصر و" الفساد"عنصر : بدقة و هي

  ".بمكافحة الفساد
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بأنه مجموع الأفعـال المخالفـة للقـوانين و التنظيمـات ـدف      عرف الفساد : تعريف الفساد/ أ
الإخـلال بواجـب   " تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، و كـذلك عـرف بكونـه    
  1".التراهة و الأمانة التي يفرضها العمل الوظيفي تحقيقا للمصالح الشخصية 

  :تعريف استقلالية القضاء/ ب
قضاة النيابـة العامـة، تحـرر سـلطته      قضاة الحكم أوقلالية القضاء سواء يقصد باست

من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية و عدم خضوع القضاة لغـير القـانون،   
ــدلول       ــي و م ــدلول شخص ــين م ــدلولين أساس ــا م ــاء له ــتقلالية القض ــنى فاس ــذا المع  و

  2.موضوعي
خضـوعهم لأي تـدخل   و يعني المدلول الشخصي استقلال القضـاة كأشـخاص و عـدم    

كيفما كانت طبيعته ماديـا أو معنويـا ، و كيفمـا كـان مصـدره سـواء تعلـق الأمـر بالسـلطة          
  3. التشريعية أو بالسلطة التنفيذية، أو بأية جماعة ضغط ، أو بالأفراد العاديين

فـيعني اسـتقلالية القضـاء كسـلطة و كيـان عـن السـلطتين        : أما المدلول الموضـوعي 
فيذية، وعدم السماح لهاتين السلطتين أو أية جهة كيفما كانـت بالتـدخل في   التشريعية و التن

أعمال و صلاحيات السلطة القضائية أو توجيه الأوامر و التعليمات لها، و ذلك باعتبار القضـاء  
سلطة مستقلة و ليست وظيفة يمارسها القضاة تحت اشراف أو تأثير أية سلطة أخرى كيفمـا  

  4.كانت
نجـد أن تحقـق المفهـومين الشخصـي و الموضـوعي في عمـل السـلطة         لذلك و مما تقـدم 

القضائية و اتحادهم فيها سيؤدي إلى إطار عملي و حقيقي و واقعـي لمبـدأ اسـتقلال القضـاء و     
  .هما صنفان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الأخر

  :علاقة استقلالية القضاء بمكافحة الفساد/ جـ
ة و تفسير القانون غير أنـه لا يمكـن أن يحقـق ذلـك     يضطلع القضاة بمهمة تطبيق العدال

دون اســتقلالية، حيــث أنــه في ظــل الحكــم الفاســد القــائم علــى تحكــم الســلطة التنفيذيــة  
بالسلطتين التشريعية و القضائية و غياب الفصل بـين السـلطات و المشـاركة و الشـفافية و     

فين و تتحـول المحـاكم إلى دوائـر    المساءلة فإن القضاء لا استقلالية لـه ، و يكـون القضـاة مـوظ    
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خاضعة لسطوة السلطة التنفيذية مما يجعل القضاة عرضة لممارسـة الفسـاد و تـز الثقـة     
  1.بالقضاء

كما أن ظاهرة الفساد المـالي و الإداري في المؤسسـات العموميـة يمكـن أن تأخـذ مسـاحة       
ا يـؤدي إلى تـأخير و عـدم    واسعة و تبلغ مستوياا في ظل انعدام استقلالية القضـاء ، و هـو م ـ  

حسم قضايا الفساد جزئيا، و يلعب القضاء دورا اساسـيا في تحجـيم جـرائم الفسـاد و مراقبـة      
مظاهره و هـو يشـكل قـوة رادعـة و ضـرورية لتعزيـز فعاليـة العمليـة القانونيـة في مكافحـة           

تفشـي   الفساد، حيث أن الفساد إذا ما لحـق الجهـاز القضـائي فـإن ذلـك يعـد سـببا رئيسـيا في        
الفساد إلى جميع قطاعات الدولة و دافعا لانتشـاره في جميـع المرافـق العامـة، مـا أنـه يسـبب        
  ايارا لقيم العدالة ، و لابد من أخذ الاحتياطات و الإجـراءات الفعالـة للوقايـة مـن الفسـاد في     

لمكافحــة الفســاد إلا بتــأمين اســتقلالية  المؤسســة القضــائية و لا يمكــن وضــع اســتراتيجية
  2. القضاء و توفير الحماية للقضاة

II. متطلبات استقلالية القضاء في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد:  
إن الفساد ظاهرة ممتـدة لا تحـدها حـدود و لا تمنعهـا فواصـل ، طالـت كافـة الـدول و لم         

 أجمع إلى ضرورة تكاتف الجهود لمقاومـة هـذه   تسلم منها أيا من اتمعات،إزاء ذلك تنبه العالم
الظاهرة ، و تبلورت تلك المساعي في وضع العديـد مـن الاتفاقيـات لعـل أهمهـا اتفاقيـة الأمـم        

، و هـي تعـد   2005و دخلـت حيـز النفـاذ في     2003المتحدة لمكافحة الفساد، حيث صدرت عـام  
صـادق   2014ق  عالمي، و حتى أفريل الاتفاقية الأكثر شمولا و قوة في مكافحة الفساد على نطا

دولـة، حيـث تلـزم الاتفاقيـة الـدول الأطـراف بتنفيـذ مجموعـة واسـعة و           170عليها أكثر من 
مفصلة من التدابير لمكافحة الفساد و على المستوى العربي صدرت الاتفاقية العربية لمكافحـة  

  .2009الفساد عام 
تحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيـة العربيـة   استقلالية القضاء في ضوء اتفاقية الأمم الم -1

 :لمكافحة الفساد
لمكافحة الفساد على استقلالية القضاء و أعضاء النيابـة   ةأكدت اتفاقية الأمم المتحد -

، حيـث  "الجهاز القضائي و أعضـاء النيابـة   "العمة ضمن التدابير التي أقرا فيما يخص 
 :منها على أنه11نصت المادة 
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  استقلالية القضاء و ما له من دور حاسم في مكافحة الفسـاد تتخـذ كـل    نظرا لأهمية
دولة طرق وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني و دون المساس باستقلالية القضـاء  
تدابير لتدعيم التراهة و درء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضـائي و يجـوز أن تشـتمل    

 .الجهاز القضائيتلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء 

       مـن هـذه    1يجوز استحداث و تطبيق ذات مفعول مماثـل للتـدابير المتخـذة عمـلا بـالفقرة
المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيهـا ذلـك الجهـاز جـزءا     

 1. من الجهاز القضائي و لكن يتمتع باستقلالية مماثلة للاستقلالية

" من الاتفاقية العربيـة لمكافحـة الفسـاد علـى أنـه       12ياق المادة كما نصت في ذات الس -
نظرا لأهمية استقلال القضاء و ما له من دور حاسم في مكافحـة الفسـاد، تتخـذ كـل     
دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني كل ما مـن شـأنه ضـمان و تعزيـز     

 2." اهتهم و توفير الحماية اللازمةاستقلال القضاء و أعضاء النيابة العامة و تدعيم نز

من خلال ما تقدم من نصوص في كلتا الاتفاقيتين نجد أن كل منـهما أكـدت علـى الـدور      -
الحاسم لنظام في مكافحة الفساد ، إلا أما اختلفتا في أن الاتفاقية الدوليـة لمكافحـة   

الاختيـاري  الفساد قد اعتـبرت ذلـك تعهـد الزاميـا بالنسـبة للقضـاء بينمـا تـرك الأمـر          
، علـى  11بالنسبة لجهاز النيابة العمة و هو ما يتضح من خلال الفقرة الثانية من المـادة  

من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي نجدها جاءت بصيغة الإلـزام   13عكس المادة 
فيما يتخذ من تدابير تـدعيم اسـتقلالية القضـاء و أعضـاء النيابـة العامـة علـى حـد         

 .السوى

اجمعت الاتفاقيتين تقريبا غلى نفس التدابير لاستقلالية القضاء و أعضاء النيابـة   و قد -
 :العامة لمكافحة الفساد، و التي تتمثل في

 .اتخاذ تدابير لتدعيم التراهة بين أعضاء الجهاز القضائي -

 .اتخاذ تدابير لدرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي -

 .ن سلوك أعضاء الجهاز القضائيأن تشمل تلك التدابير قواعد بشأ -

 ضرورة اتساق هذه التدابير مع مبدأ استقلال القضاء و عدم المساس به -
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 1: من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 11دليل التنفيذ و الإطار التقييمي للمادة  -2
عـن تقـديم    يعتبر مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات و الجريمـة هـو الجهـة المسـؤولة      

الدعم الفني للدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية ، فقد شرع بتطوير دليل لتنفيـذ نـص المـادة    
يتضمن إطار تقييميا لاستخدامه مـن قبـل الـدول الأطـراف، و اسـتعماله كـأداة للتعريـف         11

دول الأطـراف  الخاصة بتراهة الجهاز القضائي و جهاز النيابة العامـة و لتزويـد ال ـ   ةبالمعايير الدولي
 11في الاتفاقية بإطار عملي يمكن الاستناد إليه لغايـات تقيـيم مـدى التـزامهم بتطبيـق المـادة       

  2. وفقا للمعايير الدولية
و قد حدد الدليل تدابير لتدعيم التراهة بين أعضـاء الجهـاز القضـائي مـن خـلال تعريـف       

علــى أعضــاء الســلطة  حيــث أكــد أنــه عنــد تطبيقــه 11مصــطلح التراهــة الــوارد في المــادة 
  : القضائية يأخذ مفهوما شموليا و ذلك من خلال العناصر التالية

و هي المسؤولية المفروضة غلى قاض للبت في نزاع بأمانة و دون تحيز علـى    :الاستقلالية-أ
  ..  أساس القانون و الأدلة

و هـو الضـرورة المطلقـة للتصـرف بشـرف و بطريقـة تتناسـب مـع المنصـب            :الحياد-ب
  .القضائي و أن يكون جيدا و متعففا في سلوكه و شخصيته

و هي الالتزام بقبول القيود على أنشـطته الشخصـية و المهنيـة ، المسـاواة       :اللياقة-ج
من خلال الالتـزام علـى ضـماا في المعاملـة للجميـع أمـام المحـاكم، و الاختصـاص بـأن يلتـزم           

رفه و مهاراتـه و الحـرص مـن خـلال الالتـزام      القاضي باتخاذ خطوات معقولة لصيانة و تعزيز معا
بأداء كافة المهام القضائية بكفاءة و انصاف و بالسـرعة المعقولـة و التحلـي بالصـبر في كافـة      

  .القضايا المعروضة على المحكمة
، باعتبارهـا القـيم    10و لقد تم تحديد هذه العناصر في مبادئ بنفالور للسلوك القضـائي 

  .ةالأساسية للسلطة القضائي
كما أكد الدليل أيضا على ضرورة أن يضطلع القضاة بصياغة مدونة لقواعد السـلوك  
القضائي ، على أن تكون هذه المدونة في موضع التنفيذ مـن قبـل السـلطة القضـائية ، و ذلـك      
بدون تدخل من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، كما ألزم الدول الأطراف بـأن تشـجع   

النظر في تأسيس لجنة قضائية استشـارية معينـة بأخلاقيـات المهنـة      السلطة القضائية على
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تتألف من عدد من أعضاء القضـاء العـاملين أو القضـاة المتقاعـدين لتقـديم المشـورة لأعضـاء        
  .الجهاز القضائي بشأن سلامة سلوكهم المأمول و المتوقع منهم في المستقبل

ة القضـائية المنصـوص عليهـا في    اما فيما يخص تدابير منع الفساد بين أعضاء السـلط 
هذا الدليل فهي تتمثل في الضمانات الدسـتورية لاسـتقلال القضـاة و تطبيـق و انفـاذ مدونـة       
قواعد السلوك القضائي التي تمت الإشارة إليها اعلاه فهي بمثابة تـدابير تم تخصيصـها لتقليـل    

علـى  " تـدابير التراهـة   " رى أي فرص الفساد و الميل إلى نحـوه بالإضـافة إلى متابعـة التـدابير الأخ ـ    
  .النحو الموصى به باعتبارها عناصر نظام متكامل لمكافحة الفساد في الجهاز القضائي

يخص استقلال السلطة القضائية فقد أكد الدليل علـى أن اموعـة القضـائية     و فيما
لتدعيم التراهة القضائية أوصت بأن تكون المبـادئ التاليـة مضـمونة بالوسـائل الدسـتورية أو      

مؤهلات شغل الوظيفة القضائية و تأديب القضاة و عزل القضاة مـن مناصـبهم   : غيرها و هي
  .ة القاضيو ميزانية القضاء كذا حصان

IIIIII..  آلية لمكافحة الفساد في التشريع واقع استقلالية القضاء و أعضاء النيابة العامة ك
  ::الوطني

في تشـريعاتنا   ةسنحاول فيما يلي قراءة واقع استقلالية القضاء و أعضاء النيابة العام ـ
  .الوطنية و مدى مواءمتها مع ما لمسناه من متطلبات في ضوء اتفاقيات مكافحة الفساد

  ::الدستورالدستورفي في   ..11
يعتبر القضاء محور العدالة و ضمان للحريات و مانعا لما عساه أن يقع عليها من جـور أو  
تطــاول لــذلك كــان مــن الضــروري ان تضــمنه الدســاتير و تــنص علــى ضــمانات اســتقلاله في  

  1. نصوصها
م علـى تكـريس مبـدأ اسـتقلالية القضـاء و      1996و قد حرص الدستور الجزائري لسـنة  

حياده في مواجهة السلطات الاخرى أو اية ضغوطات من خلال النص في صلبه على هذا المبـدأ و  
الارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية، بغرض عدم المساس به ، نظرا لاسـتناد مبـدأ   

  2. ى مبدأ دستوري و هو مبدأ الفصل بين السلطاتللقضاء عاستقلالية ا
و نـص   158إلى  138ه بالسـلطة في المـواد مـن    تم وصفحيث كرس استقلالية القضاء و

كذلك على مجموعة من المواد تخص القضاة بشكل خاص حيث لا يخضع القاضـي إلى القـانون   
 عملـه ، و كـل مـا يمـس     و يحميه القانون من كل أنـواع الضـغوط و التـدخلات في    – 147المادة  -
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و لا يـتم محاسـبته إلا    – 148المـادة   -بتراهة أحكامه و ذلك من أي طرف و مـن أي جهـة كانـت    
أمام الس الأعلى للقضاة الذي يعتبر الجهاز التـأديبي للقضـاة و نفـس الوقـت يعتـبر ضـمانة       

  1 - 155،  149المادة من  -تعمل على تكريس استقلال القضاء 
م كل هذه المبادئ الدستورية المكرسة لمبدأ استقلالية القضاء فقـد تخللتـها   إلا أنه و رغ

استثناءات أثـرت علـى اسـتقلالية القضـاء كـون أن معظـم هـذه المبـادئ الدسـتورية تحـال إلى           
التنظيم عن طريق القوانين لوضعها موضع التنفيذ، و حتى و إن كانت هـذه القـوانين عضـوية    

وجوبية قبـل إصـدارها ، إلا أن تشـكيلة الـس الدسـتوري المكلـف       تحظى بالرقابة الدستورية ال
ذه تبقى محل نقاش و انتقاد نظـرا لخضـوعها لهيمنـة السـلطة التنفيذيـة و الضـغوطات       
السياسية أضف غلى ذلك تراجع الدور التشريعي و الرقابي للبرلمان و الـذي اسـتغلته السـلطة    

  2. التنفيذية إلى أقصى الحدود
 :ساسي للقضاءالقانون الأ .2

 6المـؤرخ في   11-04العضـوي رقـم    نصدر القـانون الأساسـي للقضـاء بموجـب القـانو     
م ، حيث كرس في نصوصه الكثير مـن المـواد الـتي تـدعم المتطلبـات المنصـوص       2004سبتمبر 

علـى ضـرورة أن يلتـزم     07،08،09عليها في اتفاقيـات مكافحـة الفسـاد، حيـث نـص في المـواد       
ته و أن لا القاضي بواجب الـتحفظ و اتقـاء الشـبهات و السـلوكات الماسـة بحيـاده و اسـتقلالي       

  .يخضع إلا للقانون و أن يسلك سلوك القاضي التريه الوفي لمبادئ العدالة
كما نصت في مواد كثيرة على ضرورة درء الفسـاد، بـأن ألـزم القاضـي بعـدم ممارسـة أي       

و أن يتقيد في كل الظـروف بسـلوك    – 17المادة  -وظيفة أخرى عمومية كانت أم خاصة تدر ربحا 
مهنتـه، كمـا ألـزم القاضـي بـأن يكتتـب و جوبـا تصـريحا بالممتلكـات في           يليق بشرفه و كرامة

غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه و أن يجـدد و أن يجـدده و جوبـا كـل خمـس سـنوات المـادتين        
24،25  

 -و في حالة ارتكابه لجناة أو جنحة تتم متابعته وفقا لأحكـام قـانون الإجـراءات الجزائيـة     
بجانـب الالتزامـات  جملـة مـن الحقـوق علـى غـرار حمايتـه جنائيـا مـن            كما أفرد له – 30المادة 

التهديدات و الإهانات و السب و الاعتداءات أيا كانت طبيعتها ، و التي يمكن أن يتعرض لها أثنـاء  
 278، و نصـت المـادة   29قيامه بوظائفه أو بمناسبتها و حتى بعد الإحالة غلـى التقاعـد  المـادة    

من مرتبا و تعويضات تسمح بضـمان اسـتقلالية القاضـي و أن تـتلاءم     على حقه في أجرة تتض
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على اختصاص الس الأعلى للفضاء بوضع مدونة أخلاقيـات   64مع مهنته ، كما نصت المادة 
  إلخ...................... مهنة القضاء

 :المتضمن تشكيل الس الأعلى للقضاء 12-04القانون العضوي رقم  .3
متضــمنا تشــكيل  2004ســبتمبر  6المــؤرخ في  12-04ي رقــم صــدر القــانون العضــو

مـن الدسـتور الـتي     157الس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته ، و ذلك تطبيقا لنص المادة 
يحدد قـانون عضـوي تشـكيل الـس الأعلـى للقضـاء ، و عملـه و صـلاحياته         " نصت على أنه 

ف على تعيين القضاة و نقلهم و سير سـلمهم  ، و يعتبر هذا الس هيئة قضائية تشر" الأخرى 
  .الوظيفي، كما تسهر على احترام القانون الأساسي للقضاء و رقابة انضباط القضاة 

إذا فهو يعد ضمانة هامة لاستقلالية القضاة لكن هذا الوصف يتوقف علـى تشـكيلة   
  .الس و إجراءات عمله وحتى صلاحياته

م الاخـتلالات الماسـة باسـتقلالية القضـاء الخاصـة      و سنحاول فيما يلي الإشارة إلى أه ـ
  :بالس الأعلى للقضاء

  :تشكيلة الس الأعلى للقضاء/ أ 
يـرأس رئـيس الجمهوريـة الـس الأعلـى      " مـن الدسـتور علـى مـا يلـي       174نصت المادة 

المشـار إليـه أعـلاه، يـرأس      12-04مـن القـانون العضـوي رقـم      03للقضاء و طبقا لنص المادة 
  الس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، و يتشكل من 

النائـب العـام لـدى المحكمـة     * الـرئيس الأول للمحكمـة العليـا،    * وزير العدل نائـب للـرئيس ،   * 
  العليا، 

ــل زملائهــم  ) 10(عشــرة*  ــون مــن قب ــيس  ) 6(ســتة * قضــاة ينتخب ــارهم رئ شخصــيات يخت
الجمهورية بحكم كفاءم خارج سلك القضاء ، كم يشارك المدير العام المكلف بتسـيير سـلك   

  للقضاء دون مشاركته في المداولاتارة المركزية لوزارة العدل في أعمال الس الأعلى القضاة بالإد
إن أول ما يلاحـظ علـى هـذه التشـكيلة هـي تـرأس رئـيس الجمهوريـة رئـيس السـلطة           
التنفيذية للمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى عضوية وزير العدل باعتباره نائبا لـرئيس الـس   

  1التي تمثل أيضا السلطة التنفيذية، و هو عضو في الحكومة 
  بالإضافة إلى أن المشرع أرسى نوع من المساواة بين قضاة الحكم و قضاة النيابة العامـة ، 
فكل قاضي جالس يقابله أليا قاضي واقف من النيابة العامة نفس المادة الفقـرة الثالثـة ، مـع    

، من قـانون الإجـراءات الجزائيـة ،    30العلم أن قضاة النيابة العامة تابعين إداريا لوزير العدل المادة 

                                                             
  .101:نفس المرجع، ص -  1
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في تعـيين   و لـرئيس الجمهوريـة الحـق    1بل إم ينفذون تعليماته و تعليمات السلطة التنفيذية،
ســت شخصــيات في الــس دون رأي و مراقبــة و استشــارة أو اقتــراح مــن أحــد ، فبمثــل هــذه   
التركيبة يمكننا التصريح أن الس الأعلى للقضاء صـيغ يشـكل يسـمح بـالتحكم فيـه مـن       

 2. طرف السلطة التنفيذية

  عمل و صلاحيات الس الأعلى للقضاء / ب 
يقرر الس الأعلى للفضاء طبقا للشروط الـتي  " زائري من الدستور الج  155تنص المادة 

يحددها القانون ، تعيين القضاة و نقلهم و سير سلمهم الوظيفي و يسهر علـى احتـرام أحكـام    
القانون الأساسي للقضاء ، و على رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الـرئيس الأول للمحكمـة   

  ."العليا
يئة الدستورية الاستقلال الحقيقـي للقضـاء باعتبـار    كان من الممكن أن تحقق هذه اله -

أا تتولى الشؤون الإدارية و المسار المهني للقضاة لو كانـت تشـكيلتها قضـائية، لكـن النقـد      
الموجه إلى تشكيلتها سيكون له انعكاساته السلبية على عمل هذه الس الذي سـيؤثر بـدوره   

ثم التـأثير علـى اسـتقلاليتهم و حيـدم      في شؤون القضاة و سـلامة مسـارهم المهـني و مـن    
  3.المفترض توافرها أثناء قيامهم بمهامهم 

إلا أن ما يحسب إيجابا لهذا الس هو أنه يمثل الهيكل التأديبي للقضاة، و هـو بموجـب    -
هذه الصلاحية يمثل ضمانة أساسية لاستقلالية القضـاة و ذلـك لإقصـاء الـوزارة و المسـؤولين      

م و استغلالها للتعسف عليهم أو الـتحكم فـيهم ، إلا أن ممثـل الـوزارة لـه      من امكانية عقا
الحق في حضور المناقشات دون المداولات في مجلس التأديـب الـذي ينعقـد برئاسـة رئـيس المحكمـة       

و أن كانــت الــدعوى التأديبيــة  4العليــا دون إمكانيــة لحضــور رئــيس الجمهوريــة أو وزيــر العــدل، 
  5أمام الس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، يباشرها وزير العدل 

 :01-06في قانون الوقاية من الفساد رقم  .4
فبرايــر  20المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد و مكافحتــه في  01-06صــدر القــانون رقــم 

علــى أنــه " التــدابير المتعلقــة بســلك القضــاة " منــه بعنــوان  12م حيــث جــاءت المــادة 2006
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ضد مخاطر الفساد توضع قواعـد لأخلاقيـات المهنـة وفقـا للقـوانين و      لتحصين سلك القضاء 
  "التنظيمات و النصوص الأخرى السارية المفعول 

و صـادق   2006سبتمبر  23و بناء على نص هذه المادة اجتمع الس الأعلى للقضاء يوم 
مـن القـانون الأساسـي     64على مدونة أخلاقيات مهنـة القضـاء و ذلـك بنـاء علـى نـص المـادة        

للقضاء، حيث أا دف إلى تعزيز إدراك القاضي و ترتب عليـه التزامـا صـريحا بالاسـتقلالية و     
  1. إلخ....................هة و الشرعية و تحديد سلوكات القاضيالحياد و الترا

المتعلق بالوقايـة مـن الفسـاد و مكافحتـه أيضـا نصـوص        01-06كما تضمن القانون 
علـى جريمـة    32تجريمية لبعض أفعال الفسـاد المرتكبـة مـن قبـل القضـاة حيـث نصـت المـادة         

على عـدم التصـريح أو    36ظيفة ، أما المادة على إساءة استغلال الو 33استغلال النفوذ و المادة 
علـى   38علـى الإثـراء الغـير مشـروع و أخـيرا المـادة        37التصريح الكاذب بالممتلكات ، و في المادة 

  .تلقي الهدايا
  :الخاتمة

توصلنا من خلال هذه الدراسـة إلى أن متطلبـات اسـتقلالية القضـاء كآليـة لمكافحـة       
ت مكافحة الفسـاد تحظـى بقـدر مقبـول مـن الإنفـاذ علـى        الفساد و المنصوص عليها باتفاقيا

بـدرء  مستوى التشريعات الوطنية المختلفة سواء التدابير الخاصة بالتراهـة أو التـدابير المتعلقـة    
فرص الفساد، إلا أن هذه الاتفاقيات أكدت على ضرورة ألا تمس هذه التدابير باستقلالية القضـاء  

ى الكثير من الاخـتلالات تـتلخص أهمهـا في هيمنـة السـلطة      ، هذه الأخيرة التي وقفنا فيها عل
التنفيذية على القضاء و تفـويض اسـتقلاليته سـواء في مفهومهـا الشخصـي أو الموضـوعي       

  :لذلك نقترح فيما يلي جملة من التوصيات
  .النص صراحة في الدستور على استقلالية القضاء و أعضاء النيابة العامة/ 1
و  التنفيذيـة النص صراحة على استقلالية الـس الأعلـى للقضـاء بالنسـبة للسـلطتين      / 2

  .التشريعية
للقضاة و ذلك مـن خـلال مراجعـة الأجـور بشـكل دوري تـدعيما        الاجتماعيتحسين الوضع / 3

  .لقيم التراهة و تدابير درء الفساد
مـع المـدونات و الإعلانـات و    ي مراجعة مدونة أخلاقيات مهنة القضاء و مواءمتها بشكل دور/ 4

المبادئ التوجيهية الإرشـادية الخاصـة بالسـلوك القضـائي سـواء كـان مصـدرها المنظمـات         
 .الدولية أو التجمعات المهنية
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